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     .أسباب انقضاء الشركات التجاریة وآثاره : بعاسلمحور الا 

حتى تقوم أسباب تؤدي إلى بعد تأسیس الشركة التجاریة تبدأ بممارسة نشاطها التجاري المخول له، 

، كما قد تكون خاصة التجاریة الشركاتأنواع ، وهذه الأسباب قد تكون عامة تسري على كافة حلها وانقضائها

إذا تحقق السبب الذي یؤدي إلى انقضاء ف ،دون غیرها التجاریة نوع معین من الشركات تطبق فقط على

في  ةیفصتلا تحت فتبقى شخصیتها المعنویة قائمة بمرحلة التصفیة ، بل تمري مباشرةالشركة، فإنها لا تنقض

القانون بتمثیل الشركة في إجراءات التصفیة إلى غایة إقفالها وتسدید كل دیون الشركة،  هسمح بحدود ما ی

كز ار تیح إعادة التوازن للمیمما ، هاوما تبقى من أموال الشركة یتم قسمتها على الشركاء كل حسب نصیبه فی

  .الانقضاءأسباب  دحقام أ القائمة خلال حیاة الشركة متى القانونیة

وقد نظم المشرع الجزائري أحكام انقضاء الشركة في التقنین المدنین؛ الكتاب الثاني في الالتزامات 

د، الباب السابع في العقود المتعلقة بالملكیة، الفصل الثالث في عقد الشركة، القسم الرابع في انقضاء والعقو 

كما نظم آثار انقضاء الشركة في القسم الخامس الذي جاء في تصفیة الشركة ، )442-437(الشركة في مواده 

  .)449-443( موادفي الوقسمتها 

  

 .یةأسباب انقضاء الشركات التجار : أولا 

  .الشركات التجاریة آثار انقضاء: ثانیا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        القانون التجاري           مقیاس اضرات فيمح

 
79 

 

  :التجاریة الشركةأسباب انقضاء : أولا

إن انقضاء الشركة معناه انحلال الرابطة القانونیة التي كانت تجمع الشركاء، والتي نشأ عنها شخص معنوي 

جمیع أنواع الشركات التي  ، وتنقضي الشركة لعدة أسباب، إما لأسباب عامة تطبق على''الشركة''مستقل هو 

 وإما لأسباب خاصة ،أموال اتأشخاص أو شرك اتتناولها بالتنظیم المشرع الجزائري، سواء أكانت شرك

تبیح أسباب أخرى م القانون، و كن تلقاء نفسها بحم إلى أسباب ئهاانقضاأسباب  من یصنف هناكو  .بالشركة

انقضاء الشركة في نظم المشرع الجزائري أحكام وقد  .بحكم من القضاء حل الشركةلكل شریك أن یطلب 

الكتاب الثاني في الالتزامات والعقود، الباب السابع في العقود  خلال التسلسل التالي؛ من التقنین المدني

      .)442- 437(مواده  القسم الرابع في انقضاء الشركةالمتعلقة بالملكیة، الفصل الثالث في عقد الشركة، 

ى الأسباب لع التجاري بصفة خاصة نالمدني بصفة عامة والقانو  ونلجزائري في القاننص المشرع ا وقد

إلى و  التجاریة، لشركاتا كافة اهبحل إلى أسباب عامة تن قسمالتي تنو  قضاء الشركات التجاریة،نالمؤدیة لا

 .لأمواشركة أشخاص أو  ةسواء كانت شرك ،التجاریة اتالشركمن  تخص كل نوعأسباب خاصة 

 :باب العامةالأس .1

شركة  سواء كانت تجاریة ا في أي شركةهتصور  ننقضاء الشركات التجاریة یمكالأسباب العامة لا

 :، وهي كالآتيبالشركات التجاریة تنطبق على كلي هف ل،أمواأشخاص أو شركة 

هذه أنها تزاول أعمالها لفترة معینة، فبانتهاء  قد ینص عقد الشركة على :لشركةالمحددة لانتهاء مدة   . أ

الفترة تنحل الشركة بقوة القانون، ولكن یجوز للشركاء أن یتفقوا على تمدید أجل الشركة لفترة أخرى 

أجلها  دَّ من الزمن، فإذا حصل التمدید قبل انقضاء أجلها فإن ذلك یكون استمرار للشركة، أما إذا مُ 

شركة إذا وافق على ذلك وللشركاء الحق أیضا بتقصیر أجل ال .بعد انقضائه كانت هناك شركة جدیدة

ج .م.من ق 437 نص المادةوقد جاء في  ]1[.یة إذا نص على ذلك في عقد الشركةوبالأغلبجمیعهم، 

المیعاد الذي عین لها، فإذا انقضت المدة المعینة، ثم استمر الشركاء تنتهي الشركة بانقضاء أنه 

بالشروط ذاتها،  فسنة د العقد سنةیقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الشركة، امت

. ویجوز لدائن أحد الشركاء أن یعترض على هذا الامتداد، ویترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه

 99التي لا یمكن أن تتجاوز  تحدد مدة الشركة في قانونها الأساسي ج.ت.من ق 546المادة وفي 

المعدل  عقدالأو في للشركة  يالعقد التأسیسا في هتعین میت التجاریة مدة الشركة وهذا یعني إن. سنة

، والأصل أن انتهاء المدة المعینة للشركة یترتب علیه انقضاء سنة 99وز لها، والتي لا یمكن أن تتجا

تحقق غایتها، وهنا یمكن للشركاء الاستمرار في الشركة باتفاق صریح أو  الشركة حتى ولو لم

 .ض على هذا التمدیدأحد الشركاء أن یعتر ضمني، غیر أنه یجوز 
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ص في عقد الشركة على المشروع الذي من أجله إذا نُ  :ه الشركةلتحقق الغرض الذي أنشأت من أج  . ب

وكذلك على مدة بقائها، فإن الشركة تنتهي بانتهاء مشروعها، سواء تم ذلك قبل انتهاء أجلها  أنشئت

وقد جاء  ]1[.حلها عند إتمام المشروع لأن العبرة بما قصده المتعاقدون، والراجح أنهم أرادوا أم بعده،

تنتهي الشركة بتحقیق الغایة التي أنشئت لأجلها، فإذا تحققت ج أنه .م.من ق 437في نص المادة 

، ثم استمر الشركاء یقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الغایة التي أنشئت لأجلها

ویجوز لدائن أحد الشركاء أن یعترض على هذا الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها، 

أي متى تحقق الغرض الذي أنشئت لأجله . الامتداد، ویترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه

. الشركة، ینتفي سبب وجودها وتنحل بقوة القانون، حتى قبل انتهاء مدتها المعینة في العقد التأسیسي

مادیة أو  لاستحالةسواء  ،قالتحق للشركة مستحیا لهالغرض الذي أنشأت لأج نیكو  نوقد یحدث أ

ذه الحالة هفي  ،متیازا الاهسحب من مث نبمشروع معیم متیاز لشركة لتقو منح اتم كما لو  ،قانونیة

 ]2[.الشركة إنشاء نالمراد م فدهال قستحالة تحقنظرا لا نقضي الشركة بقوة القانو نت

بهلاك جمیع مالها  تنتهي الشركة أنج .م.من ق 438المادة  في هذا السیاقجاء  :هلاك مال الشركة  . ت

أو جزء كبیر منه بحیث لا تبقى فائدة في استمرارها، وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن یقدم حصته 

 .شیئا معینا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقدیمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جمیع الشركاء

لاك مالها، بأن یتلف أو یضیع أو تستنفذه الخسائر، ویخلص من هذا النص أن الشركة تنتهي به

ن أن تُعوض الشركة عن دون أن یتفق الشركاء على تعویض ما هلك منه بزیادة الحصص، ودو 

، ولیس شرطا أن فیتحتم أن تنقضيتجد الشركة ما تستطیع أن تستمر به في أعمالها، الهلاك، فلا 

یكفي أن كإبطال حق استغلال براءة اختراع، كما  یایكون هلاك المال مادیا، بل یصح أن یكون معنو 

ویلحق . لكي تنقضي أیضا كبیر من المال، فلا تستطیع مواصلة العمل بالباقي من مالها یهلك جزء

بهلاك مال الشركة أن تهلك حصة أحد الشركاء إذا كانت شیئا معینا بالذات تعهد الشریك تقدیمه 

لشركة تنحل أیضا، حتى ولو كانت الحصص الباقیة كافیة وهلك قبل تسلیمه للشركة، وهذا یجعل ا

الشركة  لأموا تبرتعإذ  ]3[.لقیام الشركة بأعمالها، فالشریك أصبح غیر مساهم في رأس مال الشركة

ل كلها أو جزء ذه الأمواتهلك ه ن قدا لكهستمرار ریا لاهعنصرا جو و ا، هلوجود ةساسیالأ أحد العناصر

نقضاء الشركة حیث تصبح عاجزة یة احتمإلى  مما یؤدي من دونه، معتبر منها یصعب استمرارها

 .ستمرارالا نع
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 ي جاء فیه أنهلذج ا.م.من ق 440/2من خلال نص المادة  :نهاء الشركةإاتفاق الشركاء على   . ث

تنتهي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلها، فقد أعطى المشرع للشركاء إمكانیة حل الشركة 

ما لم  ى ذلك مع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغیر وقت اتخاذ قرار الحل،شرط الإجماع علب

هل ، أو ة، فلا یهم بعد ذلك المدة المحددالتأسیسي للشركة یخالف ذلك نص قانوني أو بند في العقد

، وهذا الحل مقبول وقانوني طالما أن الشركاء هم من أوجدوا الشركة، هي شركة أشخاص أو أموال

  . من قرروا حلها وهم

وتنحل الشركة بسبب انهیار أحد أركانها  :اجتماع الحصص أو الأسهم في ید شریك واحد  . ج

وهو ركن تعدد الشركاء، فإذا اجتمعت الحصص في ید أحد الشركاء تنقضي  ألا الموضوعیة الخاصة

 أجاز 2مكرر 590و 564وبموجب المادتین  الشركة بقوة القانون، إلا أن المشرع التجاري الجزائري

وسماها مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات  تأسیس شركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد

لا یجوز لشخص طبیعي أن یكون شریكا وحیدا إلا في شركة واحدة ذات كما  المسؤولیة المحدودة،

أخرى  مسؤولیة محدودة، ولا یجوز لشركة ذات مسؤولیة محدودة أن یكون لها كشریك وحید، شركة

 .  ذات مسؤولیة محدودة مكونة من شخص واحد

 المالیة بحیثهما و عقد یبرم بین شركتین أو أكثر بمقتضاه تتوحد ذمتھندماج لاا :اندماج الشركة  . ح

وحلول شركة جدیدة  یجتمع كافة الشركاء في شركة واحدة عن طریق انقضاء كافة الشركات المندمجة

ندماج بطریق المزج الا: و على نوعینھوها، یة الشركات إلیذه الشركات أو بأن تضم شركة بقهمحل 

 ندماجلام المالیة للشركات التي فنیت، واالذمها أكثر وقیام شركة جدیدة تنتقل إلی و فناء شركتین أوهو 

وقد أشار المشرع الجزائري إلى حالة  ]1[.و فناء شركة أو أكثر في شركة قائمةهو بطریق الضم 

للشركة ولو في حالة تصفیتها أن تدمج في شركة أخرى أو إذ ج .ت.من ق 744الاندماج في المادة 

بطریقة الدمج، كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة 

ج .ت.من ق 745المادة  وقد أجازت دماج والانفصال،نمعها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الا

  .ذات شكل مختلفالدمج بین الشركات 

ج فإنه یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء .م.من ق 441بحسب المادة  :الحل بحكم قضائي  . خ

بأي سبب آخر لیس هو من فعل الشركاء،  ء، لعدم وفاء شریك بما تعهد به أوعلى طلب أحد الشركا

. لاف ذلكویقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة، ویكون باطلا كل اتفاق یقضي بخ

ویتضح من هذا النص أنه یحق لكل شریك الطلب من المحكمة المختصة انقضاء الشركة إذا وجد 

ة تحكم بحل مبرر لذلك، وعلى المحكمة التأكد من صحة الأسباب المبررة لذلك، فإن وجدتها كافی

حد الشركاء عدم وفاء أ :الحالة الأولى؛ في حالتینالحل بحكم قضائي یكون و  الشركة بقوة القانون،
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الامتناع عدم أو ، كالامتناع عن أداء العمل محل حصته، التأسیسي للشركة عقدلبما تعهد به في ا

ل القضائي في مثل هذه الحالات متعلق بالنظام حوحق الشریك في طلب ال، منافسة الشركةعن 

ب آخر لیس من فعل سب أي: الحالة الثانیةفیه، الشریك إسقاط و  مخالفته العام فلا یجوز الاتفاق على

ومثال ذلك ما نصت . واستحالة مواصلة عملها ةمن رأسمال الشرك معتبر كهلاك جزء ،أحد الشركاء

من ¾ من ق ت ج  بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، في حالة خسارة  589/2علیه المادة 

یتعین إصدار قرار بحل رأس مال الشركة یجب على المدیرین استشارة الشركاء للنظر فیما إذا كان 

وإذا ما تحققت . الشركة، ویلزم إشهار القرار وإیداعه في بكتابة ضبط المحكمة وقیده بالسجل التجاري

إحدى الحالتین یكون للقاضي السلطة التقدیریة في قبول أو رفض طلب الشریك بحل الشركة، فإذا 

  .حدود ما یخوله له القانونرأى أن هناك ضرر من استمرارها، حكم بانقضائها وتصفیتها في 

 یعنى نقل ملكیة الشركة من الشركاء إلى الدولة أو إحدى يبالتأمیم الذ الشركة يوتنقض :التأمیم  . د

ینصب  أنوالغالب ، مین وكیفیة تحدیدههیقترن قرار التأمیم بتعویض المساویجب أن  ،العامة هایئاته

بما تملكه من  وطنيقتصاد اللافي توجیه اما هم مة التي تلعب دوراهالتأمیم على الشركات المسا

محل  وحلول الدولة الملكیة العامة نطاق إلىالخاصة للشركة أي نقل ملكیة   ]1[.رؤوس أموال ضخمة

الشركة  انقضاءعلیه رتب تالأمر الذي ی ،ة في ملكیة الشركةعمومیمؤسساتها ال الشركاء من خلال

 .وزوال شخصیتها القانونیة بالتأمیم الوطني

 :لأسباب الخاصةا .2

بغض  ،مدنیة أو تجاریةسواء كانت ى كافة الشركات لتسري ع سابقا ذكرت الأسباب العامة التي نإ

تشریع ال أن نجدأن هناك أسباب خاصة لانقضاء الشركات التجاریة، لذاك نوعیا، غیر  نالنظر ع

شركات أو  لالأموا شركاتإما  ا،هالشركات التجاریة بنوعیب ةصاخأورد أسبابا أخرى التجاري قد 

 :، وتتمثل هذه الأسباب في ما یليالأشخاص

ج .م.من ق 439جاء في نص المادة  :إفلاسهبأو الحجر علیه أو بإعساره أو  موت أحد الشركاء  . أ

یتم حل  هنا أن ، الأصلأو الحجر علیه أو بإعساره أو بإفلاسه الشركاءن الشركة تنتهي بموت أحد أ

ها بمجرد وفاة أحد الشركاء وذلك بقوة القانون، وإذا استمرت في الشركة في أي وقت بعد تأسیس

إلا أنه یجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر  ،فتعتبر شركة فعلیة أعمالها

یجوز أیضا الاتفاق على أنه إذا فإنه  من ق م ج 440وفقا للمادة الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا، 

أو حجر علیه أو أفلس أو انسحب من الشركة أن تستمر الشركة بین الشركاء أحد الشركاء  مات

الباقین وفي هذه الحالة لا یكون لهذا الشریك أو لورثته إلا نصیبه في أموال الشركة، ویقدر هذا 

النصیب بحسب قیمته یوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ویدفع له نقدا ولا یكون له 
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 .یستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادثنصیب فیما 

في حالة والاتفاق مع ورثة الشریك غیر القصر على استمرار الشركة لا یثیر أیة صعوبة، ولكن 

بحدود ما ترك المورث، وهم لا یتمتعون بصفة تجار ولیسوا شركاء  تهمالورثة القصر تكون مسؤولی

إلا بقدر  الشركة سألون عن دیونلا یُ و  ةأي لا دخل لهم في إدارة الشرك وإنما هم موصون ،نمتضامنی

تستمر الشركة رغم وفاة شریك  من ق ت ج 9مكرر 563وبحسب المادة . حصصهم في رأس المال

أنه رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنین فإن الشركة تستمر مع ورثته، فإن هؤلاء  طموص، وإذا اشتر 

ون شركاء موصین إذا كانوا قصرا غیر راشدین، وإذا كان المتوفى هو الشریك المتضامن یصبح

الوحید، وكان ورثته كلهم قصرا غیر راشدین، یجب تعویضه بشریك متضامن جدید أو تحویل الشركة 

 . في أجل سنة ابتداء من تاریخ الوفاة، وإلا حُلت الشركة بقوة القانون عند اقتضاء هذا الأجل

القائمـة علـى مــوت أحــد الشــركاء فــي الشــركات التجاریــة  فإنمن ق م ج  439یقــا لــنص المــادة بوتط

هم كانت عنـد تعاقـدلأن الشـركاء ، عتبـار الشخصـي سـواء موتـا طبیعیـا أو حكمیـا سـببا لانقضـائهاالا

من ق ت ج   562وحسب المادة  ة،ـفوبوفاتـه تـزول هـذه الص الصفة الشخصیة للشریك جوهر التعاقد،

 . بوفـاة أحـد الشـركاء مـا لـم یكـن هنـاك شـرط مخـالف فـي القانون الأساسي التضامن شـركةتنتهـي 

 التأسیسي عقـدالفــاق علــى مخالفتهــا فـي تام العــام، إذ یمكــن الاغیــر أن هــذه القاعــدة لیســت مــن النظــ

إلا أن الشركات التجاریة ذات  .الشركةت أمر یتوقع حدوث في أي وقت من حیاة المو لشـركة، كـون ل

، ومثل ذلك أن موت أحد الشركاء أو الحجر علیه أو بإعساره أو بإفلاسهبالاعتبار المالي لا تنقضي 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا تنحل بنتیجة الحظر على أحد الشركاء أو تفلیسه أو وفاته إلا إذا 

 589تضمن القانون الأساسي للشركة شرطا مخالفا في هذه الحالة الأخیرة، وذلك وفقا لنص المادة 

 .من ق ت ج

من الشـركة إذا  الانسحابالقاعدة العامة تقضي بأن الشریك لا یجوز له  :حد الشركاءانسحاب أ  . ب

، ددة المحددة لها في العقـالم انتهاءكانـت هـذه الأخیـرة محددة المدة فهو ملزم بالبقاء فیها إلى حین 

إذ یسمح القانون للشریك بالمطالبة عن طریق القضاء الخروج  استثناءلكـن هـذه القاعـدة ورد بشأنها 

نقض مــدتها المحــددة فــي العقــد بشــرط أن تتــوفر لدیــه أســباب معقولــة ت وإن لممـن الشـركة حتـى 

من ق م  440وبحسب المادة  ]1[.الشریك مصاب بمرض یمنعه من مباشرة أعمال وجدیــة كــأن یكــون

ج تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غیر معینة، على شرط أن یعلن الشریك 

وأن یمنحهم مهلة مقبولة لتدبیر  سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله إلى جمیع الشركاء،

 ،ةأ حریة الإثبات في المعاملات التجاریدـیلة كانت وفقا لمبسأي و بوهذا  ن النیة،الأمر وفقا لمبدأ حس

، كما لو انسحب والشركة على وشك الإفلاس وأن لا یكون صادرا عن غش أو في وقت غیر لائق
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وهذا . ، وتنتهي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلهاوللقاضي السلطة التقدیریة في هذا المجال

. لنظام العام، فلا یجوز الاتفاق على حرمانه منه، ویعد باطلا كل اتفاق یقضي بذلكالحق من ا

تفاق االشركة إذا لم یكن هناك  وتنتهي ،نسـحاب الشـریك صـحیحاا برعتاومتى توفرت هذه الشروط 

 .هار ابین الشركاء على استمر 

یجوز لكل شریك أن نه من ق م ج فإ 442وفقا لنص المادة  :یك آخرفصل الشر الشركاء طلب أحد    . ت

، أي هاأجل ة فصل أي شریك یكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مدیطلب من السلطة القضائی

سببا مقبولا لحل الشركة، على شرط أن تستمر  أو تكون تصرفاته الاعتراض على مد أجل الشركة،

ه یوم وقوع الحادث ویقدر نصیب الشریك المفصول بحسب قیمت. الشركة قائمة بین الشركاء الباقین

الذي أدى إلى خروجه من الشركة ویدفع له نقدا، ولا یكون له نصیب فیما یستجد بعد ذلك من حقوق 

   . من ق م ج 439لمادة ل إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث، وهذا وفقا

 :من الشركة خراجهطلب أحد الشركاء إ  . ث

لأي شریك إذا كانت الشركة معینة لأجل أن یطلب من السلطة  من ق م ج 442/2أجازت المادة 

القضائیة إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة 

ویعد هذا النص استثناء على القاعدة . ما لم یتفق الشركاء على استمرارها فیما بینهمبقوة القانون 

من ق م ج بأن العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه  106في المادة العامة المنصوص علیها 

ستثناء توافر لاذا اھویشترط لصحة . أو للأسباب التي یقررها القانونولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، 

 إذا كانت الشركة غیر محددةفتكون الشركة محددة المدة، أن  ؛الأولالشرط  :أساسیین هما شرطین

دون حاجة إلى اللجوء إلى  نسحاب من الشركة بإرادته المنفردةلان الشریك یستطیع اة، فإالمد

ن یكون أن یكون طلب الخروج من الشركة مبنیا على أسباب معقولة، كأ ؛الثانيالشرط و  .القضاء

 نهمكّ لا یُ عضال  صابه مرضأ رة، أو إذاشتغال بالتجالاا ة تمنعه منیممو الشریك قد التحق بوظیفة ع

لشركة، أو إذا كان یمر بضائقة مالیة ویرید ل هاالتزم بتقدیم لقیام بالعمل محل الحصة التيا من

وفي هذه الحالة تكون السلطة التقدیریة  ]1[.دلاأمواله، أو صدر حكم بنفیه من الب التصرف في

للقاضي، إما قبول الطلب أو رفضه، فإذا استجاب لطلب إخراج الشریك، تنتهي الشركة ویجب 

  .في العقد التأسیسي للشركة فیما بینهم على استمرارهاما لم یتفق الشركاء  تها وقسمة أموالها،تصفی
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  :التجاریة آثار انقضاء الشركة: ثانیا

الأسباب  تلكحقق أحد ، فإذا ما تة بمختلف أنواعهاجاریالشركات الت اءنقضهناك عدة أسباب تؤدي إلى ا

 اتهاعلاق د القانوني للشركة، سواءقات القانونیة التي نشأت عن الوجو لابد من تسویة العلاتنتهي الشركة، و 

ذمم العن  ةمستقلمعنویة  یةشخصالتجاریة ك تصفیة الشركة یترتب عنه مما الغیر،ب علاقاتها الشركاء، أوب

لى مستمرة إالمعنویة ، على أن تبقى شخصیتها ین الشركاءوقسمة مجوداتها ب ا،لشركاء المكونین لهالمالیة ل

؛ الكتاب من خلال التقنین المدنین آثار انقضاء الشركة في وقد نظم المشرع الجزائري .أن تنتهي التصفیة

 الثاني في الالتزامات والعقود، الباب السابع في العقود المتعلقة بالملكیة، الفصل الثالث في عقد الشركة،

  .)449- 443( موادفي الالقسم الخامس الذي جاء في تصفیة الشركة وقسمتها 

ف إلى حصر هدلعملیة التصفیة، والتي ت عمال القانونیة المتتابعة التالیةي مجموع الأھ :التصفیة .1

ا من دیون، وذلك بغیة استیفاء الحقوق وسداد الدیون هعلی ا من حقوق وماهموجودات الشركة وما ل

ویقصد  ]1[.هسب نصیبم كل بحها فیما بینهالشركاء لقسمت يا بین یدهالشركة ووضع وتسییل موجودات

بین الشركاء، وعادة ما ینص العقد  هاأموال يقاتقسیم بو تسویة المراكز القانونیة للشركة  أیضا بالتصفیة

، وفي حالة عدم وجود اتفاق یقضي بذلك، وجب إتباع التصفیة والقسمةالتأسیسي للشركة على كیفیة 

 :یرتب الآثار التالیةمما . لهاالأحكام القانونیة المتعلقة بتصفیة الشركات وقسمة أموا

من ق م ج  444المادة  خلال من :إلى أن تنتهي التصفیة احتفاظ الشركة بشخصیتها المعنویة  . أ

أن تبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة قر المشرع الجزائري أقد فمن ق ت ج  766والمادة 

یل و تسهھشرع من تقریر ذلك ا المعهوالحكمة التي توقجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها، لاحتیا

 زمة لعملیة التصفیة منلایتصور أن یقوم المصفي بإبرام تصرفات قانونیة لا  إذ ،عملیة التصفیة

یجنب الشركاء تطبیق قواعد الشیوع، والتي وهذا  ا المعنویة،هغیر أن تكون الشركة متمتعة بشخصیت

بالإجماع، وكذلك حمایة  ب اتخاذ قراراتعملیة التصفیة شبه مستحیلة نظرا لأنها تتطل ستجعل إتمام

 الــشركة تحـتفظ بشخــصیتها تامدومـا ]2[.دائني الشركة من مزاحمة الدائنین الشخصیین للشركاء

الدعاوى توجه و  ،تاجرالن الـشركاء المتـضامنین تنحـسر عـنهم صـفة إف بالقـدر الــلازم لعملیـة التــصفیة،

  :یترتب علیه المعنویةبشخصیتها  هااحتفاظكما أن  .یس إلیهمإلى المصفي ل

  عن ذمم الشركاء والتي تشكل الضمان العام لدائنیها مستقلةاحتفاظ الشركة بذمة مالیة. 

 استمرار احتفاظ الشركة بموطنها وجنسیتها وحقها في التقاضي. 

 یعتبر المصفي الممثل القانوني للشركة ونائبها في حالة التقاضي. 

  فترة التصفیة لشركة متى توقفت عن دفع دیونها خلالا شهر إفلاسطلب یجوز. 

 تصفیة شركة في حالة''  ویتبع عنوانها أو اسمها بالبیان التالي احتفاظ الشركة باسمها.'' 
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ن العقد التأسیسي للشركة كیفیة تعیین المصفي وقد یسكت عن ذلك، بیّ قد یُ  :عیین المصفي وعزلهت  . ب

 عزل المصفي، وجب على الشركاء احترامها وعدم مخالفتها،و  فإذا تم تبیان شروط وأوضاع تعیین

من ق م ج التي جاء فیها أنه تتم تصفیة أموال الشركة وقسمتها بالطریقة  443وهذا ما أقرته المادة 

 446 445 444 وادوخلا من حكم خاص، تتبع أحكام المفإن سكت العقد عن ذلك ، المبینة في العقد

وهو ما ینطبق على الشركات  عند الحاجة إما على ید جمیع الشركاءتتم التصفیة وهنا من ق م ج 

، وإما على ید مصف واحد أو أكثر تعینهم )شركات الأشخاص(التي یكون فیها عدد الشركاء قلیلا 

، )شركات المساهمة(وهو ما ینطبق على الشركات التي یكون فیها عدد الشركاء كثیرا  أغلبیة الشركاء

بناء على طلب  یقع بأمر من رئیس المحكمة عینهإن تء على تعیین المصفي، فوإذا لم یتفق الشركا

أحدهم، وفي حالات التي تكون فیها الشركة باطلة فإن المحكمة تعین المصفي وتحدد طریقة 

التصفیة بناء على طلب كل من یهمه الأمر، وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة 

ولیس للمصفي أن یباشر أعمالا جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام للغیر في حكم المصفین، 

أعمال سابقة، ویجوز له أن یبیع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد العلني وإما بالتراضي ما لم 

 :من ق ت ج یعین المصفي 782وبحسب المادة   . یقید قرار تعیینه هذه السلطة

 التضامن بإجماع الشركاء في شركات. 

 بالأغلبیة لرأس مال الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة. 

 وبشرط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة العادیة في الشركات المساهمة. 

كما قد یكون الغیر،  حوال، فالمصفي یمكن أن یكون من بین الشركاء أو شخصا منالأوفي كل 

كل تحدید سلطات  مع وجوب قد یتعدد المصفونو یكون شخصا واحدا  دقمعنویا، و  أو شخصا طبیعیا

 قة تعیین المصفي، فإن القانونوأیا ما كانت طری و في الحكم القاضي بذلك،في قرار التعیین أ هممن

وفي صحیفة الشركات ویقوم المصفي بمتابعة  يالسجل التجار في م المصفي اس هرش استلزم

من ق ت ج ینشر أمر تعیین المصفین مهما كان شكله في  767دة فبحسب الما ]1[.رشهإجراءات ال

أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات 

عنوان الشركة أو : القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة، ویتضمن هذا الأمر البیانات الآتیة

 - اسم المصفین ولقبهم وموطنهم-سبب التصفیة - قتضاء بمختصر اسم الشركةاسمها متبوعا عند الا

      ...المحكمة التي یتم في كتابتها إیداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفیة بملحق السجل التجاري

  هعزلفي ختصاص لاصاحبة اهة التي عینته تكون وإذا بدر من المصفي ما یستوجب عزله، فإن الج

من  786بیق قاعدة من یملك سلطة التعیین یملك سلطة العزل، وهذا ما تؤكده المادة فیتم عزله بتط

كما أن  ،ق ت ج التي جاء فیها أن المصفي یعزل ویستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسمیته
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 قانونستوجب الیكما ، سباب ما یسوغ ذلكالأإذا وجدت من  هابالطریقة نفس للمحكمة عزل المصفي

   .عزل المصفي اء علىر اتفاق الشركهش

من ق ت ج یمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول  788وبحسب المادة 

ولو بالتراضي، غیر أن القیود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر 

الرصید الباقي، ولا یجوز له  التعیین لا یحتج بها على الغیر، وتكون له الأهلیة لتسدید الدیون وتوزیع

كما یقوم . متابعة الدعاوى الجاریة أو القیام بدعاوى جدیدة لصالح التصفیة ما لم یؤذن له بذلك

المصفي بجمیع الأعمال التي تهدف إلى المحافظة على موجودات الشركة، كجرد الموجودات 

ن دیون سواء عند الغیر أو عند ومطالبة المدیر بتقدیم حسابات الشركة، وأیضا تحصیل ما للشركة م

من البدیهي أن یستفید یتولى القیام بأعمال التصفیة فإنه في ممثلا للشركة باعتبار المصو  ]1[.الشركاء

 سكتئري از المشرع الج، و تكون دائما مأجورة لأننا بصدد وكالة تجاریة، شهریا أو سنویامن أجرة 

على  الشركاء أو یتفق ة،أجر بدون  المصفي أن یعمل نیمككما  والتجاري، المدني ینفي القانوننها ع

عریضة تقدیم  المصفيیستطیع  هاتحدید یتمإذا لم و  ،تناسب مع المهام المخولة لهت ةتحدید أجر 

قیام على حسب حجم الأعمال الواجب ال هاالمحكمة تقدیر  له، وتتولى ةتحدید أجر للمحكمة یطلب فیها 

 .بها ومدة التصفیة

ینیه، وفي حالة إغفال جب على المصفي احترام مدة التصفیة المحددة في قرار تعی :التصفیةإقفال   . ت

إلى  المصفي یقدم اء التصفیةهعند انتو  ها،أن یطلب من المحكمة تحدیدلكل شریك  جاز ا،هتحدید

ي هتنتیه بالتصدیق علن أعمال التصفیة، و ا ختامیا عحساب الشركاءجماعة  الجمعیة العامة أو

ا في هر هشمن یوم لا اء أعمال التصفیة إهیحتج على الغیر بانتلا و ، مة المصفيهموكذلك  هاأعمال

ا من السجل هشطب طالب یهعل ویجب ،وفي صحیفة الشركات بمعرفة المصفي يالتجار السجل 

وتعتبر التصفیة منتهیة عندما یقوم المصفي بإتمام حساباته  ]2[.ر من قفل التصفیةهل شلاخالتجاري 

ة، وعند نهایتها ینشر إعلان إقفال التصفیة الموقع علیه المصفي بطلب منه في النشرة النهائیة للشرك

، ویتضمن هذا الإعلان الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جریدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونیة

أسماء -''فیةفي حالة التص''نوع الشركة متبوع ببیان  -العنوان أو التسمیة التجاریة: البیانات التالیة

المادة لأحكام وذلك وفقا .. تاریخ ومحل انعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال -المصفین وألقابهم وموطنهم

وبانتهاء التصفیة تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة، ویصبح صافي موجودات  .من ق ت ج 775

 .  مالشركة أموالا شائعة قابلة للقسمة بین الشركاء وتبدأ مرحلة القسمة بینه

  

                                                           

  . 108صطفى كمال طه، المرجع السابق، ص م -1

  .119ص  سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، -2
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 وتحویل موجودات الشركة إلى نقود، ومن ثم وجب إجراء حقة للتصفیةلاهي العملیة ال :أموال الشركة قسمة .2

غالبا ما ینتدب و  هاإجراءاتعلى من یتولى  ونیتفق یفضلون القیام بها بأنفسهم، أو الذین قسمة بین الشركاءال

فتكون  هاجوء إلى القضاء للمطالبة بالشركة الل جاز للشركاء أو أحد دائني وفي حالة الخلاف ،ذلكالمصفي ل

، فبانتهاء عملیة للشركة ولیس ممثلا ءعتبر المصفي في هذه الحالة وكیلا عن الشركاوی ،بذلك قسمة قضائیة

 .التصفیة تزول الشخصیة المعنویة للشركة نهائیا

فاء الدائنین لدینهم، وبعد من ق م ج تقسم أموال الشركة بین سائر الشركاء بعد استی 447وبحسب المادة  

طرح المبالغ اللازمة لقضاء الدیون التي لم یحل أجلها أو الدیون المتنازع فیها، وبعد رد المصاریف أو 

، ویسترد كل واحد من الشركاء مبلغا یعادل القروض التي یكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة

هي مبینة في العقد التأسیسي للشركة، أو ما یعادل قیمة هذه قیمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما 

الحصة وقت تسلیمها إذا لم تبین تلك القیمة في العقد، ما لم یكن الشریك قد اقتصر على تقدیم عمله أو 

اقتصر فیما قدمه من شيء على حق المنفعة فیه أو على مجرد الانتفاع به، فإذا بقي شيء وجبت قسمته 

سبة نصیب كل واحد في الأرباح، وإذا لم یف رأس المال الصافي للوفاء بحصص الشركاء بین الشركاء بن

، إلا أنه یجوز الاتفاق فإن الخسارة توزع على الشركاء جمیعا بحسب النسبة المتفق علیها في توزیع الخسائر

قد قررت له على إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا یكون 

  . من ق م ج 426/2أجرة ثمن عمله وذلك وفقا للمادة 

فإنه تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمیة أو  من ق ت ج 795-793 وبحسب المواد

حصص الشركة بین الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة 

والمصفي هو من یقرر إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها . للقانون الأساسي

یجوز لكل معني بالأمر أن یطلب من القضاء الحكم كما أثناء التصفیة وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنین، 

الإعلانات  في وجوب التوزیع أثناء التصفیة، على أن یتم نشر كل قرار توزیع یتعلق بالأصول في جریدة

وتودع المبالغ  .القانونیة التي تم فیها نشر أمر تعیین المصفي، ویبلغ قرار التوزیع إلى الشركاء على انفراد

المخصصة للتوزیع بین الشركاء والدائنین في أجل خمسة عشر یوما ابتداء من قرار التوزیع، في بنك باسم 

        .  مجرد توقیع مصف واحد وتحت مسؤولیتهالشركة الموضوعة تحت التصفیة، ویجوز سحب المبالغ ب

 


